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This study analyzes the overlap of powers among legislative, 

executive, and judicial authorities in the Iraqi and Emirati legal 

systems through a comparative approach, aiming to understand the 

causes and impacts of this overlap on the stability of the legal system. 

The overlap of powers poses a significant challenge to the principle 

of separation of powers, potentially leading to the disruption of 

administrative decisions and weakening the judicial system’s 

effectiveness. In Iraq, Article 115 of the 2005 Constitution delineates 

the powers of regions and governorates, creating disputes with federal 

authorities, particularly in managing natural resources. In contrast, 

Article 99 of the UAE Constitution reinforces the Federal Supreme 

Court’s role in resolving disputes among judicial bodies, reflecting a 

clearer organizational framework. The study employs a descriptive, 

analytical, and comparative methodology to examine relevant 

constitutional texts and laws. The findings reveal challenges such as 

legal ambiguity in defining jurisdictions in Iraq, while the UAE 

demonstrates a more effective approach to judicial coordination. The 

study proposes legal reforms to clarify jurisdictions and strengthen 

judicial independence, contributing to the stability of the legal system 

and the rule of law in both countries. 
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 1403 اسفند ،چهارم شماره ،چهارم دوره
 

  السلطات؛ بين الصلاحيات في التداخل التحديات
 والاماراتي العراقي القانون بين مقارنة دراسة

 

 2لواء نعمه الفدعم، 1 مهدي رجائي
 .قسم قانون العام،کلیة القانون،جامعة قم، قم، ايرانالأستاذ مساعد،  .1
 .قسم قانون العام،کلیة القانون، جامعة قم، قم، ايران ،طالب الدكتوراه. 2

 هدچکی  مقاله اطلاعات

 پژوهشي :مقاله نوع
 15-1 :صفحات

 
 النظامين في والقضائیة والتنفیذية التشريعیة السلطات بين الصلاحیات في التداخل تحلیل الدراسة هذه تتناول

 على وآثاره التداخل هذا أسباب فهم إلى تهدف مقارنة دراسة خلال من والإماراتي، العراقي القانونیين
 مما السلطات، بين الفصل مبدأ على يؤثر كبير ا  تحدي ا الصلاحیات في التداخل ي عتبر. القانوني النظام استقرار

 من 115 المادة ت برز العراق، في. القضائي النظام فعالیة وإضعاف الإدارية القرارات تعطیل إلى يؤدي قد
 إدارة في خاصة الاتحادية، السلطات مع نزاعات يخلق مما والمحافظات، الأقالیم اختصاصات 2005 دستور
 النزاعات حسم في العلیا الاتحادية المحكمة دور الدستور من 99 المادة فتعزز الإمارات، في أما. الطبیعیة الموارد

ا يعكس مما القضائیة، الهیئات بين  لدراسة مقارن ا تحلیلی ا توصفی ا منهج ا الدراسة تتبنى. وضوح ا أكثر تنظیم 
 تحديد في القانوني الغموض مثل تحديات عن النتائج تكشف. الصلة ذات والقوانين الدستورية النصوص

 الدراسة تقترح. القضائي التنسیق في فعالیة أكثر نهج ا الإمارات تظهر بینما العراق، في الاختصاصات
 القانوني النظام استقرار في يسهم مما القضائیة، الاستقلالیة وتعزيز الاختصاصات لتوضیح قانونیة إصلاحات

 .البلدين كلا  في القانون وسیادة

 :مقاله سابقه
 02/09/1403 :دريافت تاريخ

 01/12/1403 :انتشار تاريخ

 

 :کليدي واژگان
صل التداخل في الصلالالالالالالالاحیات، الفصلالالالالالالال  صلاحیات، الف التداخل في ال
سلطات، المحكمة الاتحادية بين السلالالالالالالالالالالالالالطات، المحكمة الاتحادية  بين ال
ستور العلیا، الدسلالالالالالالالاتور العراقي، الدسلالالالالالالالاتور  ستور العراقي، الد العلیا، الد

 .الإماراتي، الاستقلالیة القضائیةالإماراتي، الاستقلالیة القضائیة

 .دارند را غیرتجاری صورت به حاضر مقاله روی کار و جزئی تغییر مجدد، ترکیب توزیع، اجازه مجله، این خوانندگان

 .باشدمي نويسنده به متعلق مقاله، اين انتشار حقوق تمامي ©
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 مقدمه
القضايا الجوهرية التي تهدد استقرار  يتناول هذا البحث موضوع التداخل في الصلاحیات بين السلطات التشريعیة والتنفیذية والقضائیة، وهو من

تبني دساتير هذه الدول مبدأ الفصل بين السلطات  والإمارات. ورغمالنظم القانونیة، لاسیما في الدول ذات البناء الفیدرالي أو شبه الفیدرالي كالعراق 
دة في توزيع الاختصاصات بين بوصفه أحد الركائز الأساسیة للتنظیم الدستوري الحديث، إلا أن التطبیق العملي يكشف عن تحديات متزاي

 لعامة.اعرقل تنفیذ السیاسات السلطات، ما يؤدي إلى تضارب وظیفي وإداري، ي ضعف فعالیة الأجهزة الحكومیة، وي

، والتي ت عد من أبرز مصادر 2005( من دستور 115تكمن مشكلة البحث في غموض النصوص القانونیة والدستورية في العراق، خصوص ا المادة )
الذي يمنح المحكمة الاتحادية العلیا ماراتي التداخل بين السلطة الاتحادية وسلطات الأقالیم والمحافظات، مقابل وضوح نسبي في النظام القانوني الإ

لإماراتي. من هنا تبرز أهمیة البحث في  ا( من الدستور 99صلاحیات محددة للفصل في النزاعات القضائیة والإدارية بين السلطات، كما في المادة )
 ل الممكنة.الحلو  كونه يسلط الضوء على أزمة بنیوية في التنظیم القانوني، ويقدم مقاربة تحلیلیة مقارنة لاستكشاف

ثلاث في النظامين العراقي والإماراتي، ينطلق السؤال الرئیس للبحث من الإشكالیة التالیة: ما هي أوجه التداخل في الصلاحیات بين السلطات ال
 وما مدى فعالیة الآلیات الدستورية والقانونیة في معالجة هذا التداخل وضمان التوازن بين السلطات؟

سم النزاعات بين السلطات، مما ي نتج لحإلى نتائج رئیسة أبرزها أن النظام الدستوري في العراق ي عاني من غیاب آلیات واضحة وقد توصل البحث 
ضائي منظم، تتصدره المحكمة الاتحادية العلیا، ازدواجیة قانونیة ويفتح الباب أمام الصراعات السیاسیة، بینما يتمیز النظام الإماراتي بوجود هیكل ق

د إصلاحات تشريعیة دقیقة ت نظم توزيع ا يقلل من التداخل وي عزز التنسیق بين السلطات الاتحادية والمحلیة. كما يوصي البحث بضرورة اعتمابم
 انون.الصلاحیات بشكل صريح، مع دعم استقلالیة القضاء كضمانة أساسیة لاستقرار النظام القانوني وسیادة الق

 المبحث الأول: الاطار النظري

 المطلب الاول: مفهوم السلطة التشريعية

تنظیم السلطة  مفهوم "السلطة التشريعیة" في الاصطلاح القانوني يعد أحد أبرز المفاهیم التي تمیز الأنظمة الدستورية الحديثة وت عد ركیزة أساسیة في
و إلغاءها، وهي تتشكل عادة من مجلس أو أكثر، مثل في الدولة. السلطة التشريعیة هي السلطة التي تكون مسؤولة عن سن القوانين وتعديلها أ

 تنظم البرلمان أو مجلس النواب، الذي يمثل الشعب ويعبر عن إرادته في القضايا العامة. من خلال هذه السلطة، يتم التأكد من أن القوانين التي
ساواة. السلطة التشريعیة، باعتبارها المشرع الذي ينظم الحیاة المجتمع هي تعبير عن مصلحة الجماعة وتحمي حقوق الأفراد في إطار مبدأ العدالة والم

سلطة القانونیة والسیاسیة، تعد بذلك جزءا  أساسیا  في هیكل الدولة، وتؤثر بشكل مباشر في توازن السلطات الأخرى مثل السلطة التنفیذية وال
تجاوز مجرد القوانين المكتوبة لیشمل الإطار القانوني الذي يعمل من خلاله القضائیة. من هذا المنطلق، يمكننا القول أن مفهوم السلطة التشريعیة ي

  1هذا الفرع من الحكومة للحفاظ على استقرار النظام السیاسي وضمان تطبیق العدالة.

آلیة حسم تنازع  (1989لسنة  106في القانون العراقي، نظ مت المادة السابعة من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة )رقم 
ة، الاختصاص بين المحاكم، من خلال تشكیل "هیئة تعیين المرجع" المؤلفة من ستة أعضاء، نصفهم ي عين  من قبل رئیس محكمة التمییز الاتحادي

ارات، فتنص أما في الإم 2 والنصف الآخر من قبل رئیس مجلس شورى الدولة، بهدف تحديد المحكمة المختصة وضمان توزيع عادل للاختصاصات.
على أن المحكمة الاتحادية العلیا هي الجهة المختصة بحسم تنازع الاختصاص بين  2022لسنة  33من المرسوم بقانون اتحادي رقم  33المادة 

                                                             
 .25هیة والقانونیة، ص حماده علیان، الشديفات، الفصل بين السلطات والرقابة على أعمال السلطتين التشريعیة والتنفیذية، جامعة آل البیت، كلیة الدراسات الفق 1
القادسیة نون الدستوري نظرية الدستور، دار الجمعیة منذر الشاوي، القام، ملاحظات عامة حول مشروع قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة، 1981مهدي صالح، معمر الكبیسي،  2

 .58للطباعة، بغداد، ص 



 .... تداخل في الصلاحيات بين السلطاتلتحديات الا 4/ الفدعمو  رجائي

 

ا دقیق ا يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وضمان  الفصل المحاكم، وذلك بناء  على طلب من أحد الأطراف أو النائب العام، مما يعكس تنظیم 
  1الفع ال بين السلطات القضائیة.

 المطلب الثاني: مفهوم السلطة القضائية

ة، عندما عند التطرق إلى مفهوم "السلطة القضائیة" في السیاق القانوني، نجد أنها تقوم على مبدأ أساسي وهو استقلالیة القضاء. في اللغة العربی
تي تملك القدرة على البت في القضايا القانونیة والنزاعات، دون أي تدخل من السلطات الأخرى. نقول "السلطة القضائیة"، فإننا نشير إلى الجهة ال

نين دون هذا الاستقلال لا يعني فقط أن القضاة غير خاضعين للتأثير السیاسي، بل يشمل أيض ا قدرة المحكمة على اتخاذ القرارات بناء  على القوا
 السلطة القضائیة هي الجهاز الوحید القادر على تطبیق العدالة بطريقة حیادية ومستقلة، ما يمنح الأفراد أي تدخل خارجي. من هذا المنطلق، ت عتبر

 أو تنفیذية كانت سواء –الثقة في النظام القانوني. إنها أيض ا الأداة التي تضمن أن تكون جمیع القرارات الصادرة من قبل السلطات الأخرى 

  .2للمواطنين الأساسیة الحقوق تحمي وبالتالي المعتمدة، القوانين مع متوافقة – تشريعیة

 17رقم في العراق، برزت أهمیة السلطة القضائیة بعد إلغاء النصوص القانونیة التي كانت تمنع الطعن في القرارات الإدارية، وذلك بموجب قانون 
أما في  3 مراجعة القضاء وضمان حماية حقوقهم بعد النظام الدكتاتوري.، مما عزز من حق المواطنين في 2015لسنة  3وتعديله رقم  2005لسنة 

، بما 97و 96الإمارات، فقد نظ م الدستور تشكیل المحكمة الاتحادية العلیا، ومنحها استقلالا  تام ا، مع توفير الحصانة لقضاتها وفق ا للمادتين 
  4لنظام القضائي في الدولة.يضمن حمايتهم من أي تدخل سیاسي وي كر س استقلالیة ونزاهة ا

 المطلب الثالث: مفهوم السلطة التنفيذية

لفعلیة عن تحويل مفهوم "السلطة التنفیذية" يشير إلى القوة أو القدرة على تنفیذ القرارات والأوامر التي تحددها السلطة التشريعیة، ويعكس المسؤولیة ا
الیومیة للمواطنين. السلطة التنفیذية، وفق ا لهذا المعنى، هي الهیئة أو الجهاز المسؤول عن تطبیق  القرارات والسیاسات إلى أفعال ملموسة تؤثر في الحیاة

دور ا إداري ا  القوانين والقرارات على أرض الواقع من خلال الهیئات الحكومیة المختلفة مثل الوزارات والهیئات المستقلة. إن السلطة التنفیذية تتضمن
السیاسات العامة، تنظیم الاقتصاد، توفير الخدمات العامة، وتنفیذ كافة الأوامر التي تصدر عن الحكومة أو السلطة التشريعیة.  محوري ا يتمثل في تطبیق

ن تحسين وبالتالي، فهي تؤدي دور ا أساسی ا في تحقیق أهداف الدولة والتأكد من أنها تسير وفق ا للسیاسات والتوجیهات المحددة مسبق ا، بما يضم
  5ة المواطنين وتعزيز استقرار المجتمع.رفاهی

( 1979لسنة  65لتعزيز استقلال السلطة التنفیذية، أبرزها تعديل قانون مجلس شورى الدولة )رقم  2003في العراق، أ جريت تعديلات قانونیة بعد 
 السلطات واستقلال المؤسسات الحكومیة.ويكر س الفصل بين  2005، بما يتماشى مع دستور 2017لسنة  71و 2013لسنة  17بالتعديلات 

من الدستور، حیث تختص بحسم المنازعات بين  99أما في الإمارات، فتلعب المحكمة الاتحادية العلیا دور ا رقابی ا على السلطة التنفیذية وفق المادة 6 
  7 التنفیذية مع الدستور وحماية مبدأ سیادة القانون. الإمارات والحكومة الاتحادية، والنظر في الطعون الدستورية، بما يضمن توافق التشريعات

                                                             
 .12م، إدارة العلاقة بين السلطات في دولة الأمارات، مجلة كلیة السیاسة والاقتصاد، العدد الرابع، ص 2019أحمد عبد الغني، مصطفى،  1
 .164، صتصحیح محمد حسن آل ياسين، بغداد الفاخر،، الع باب الزاخر والل باب 1977حسن، صغانی،  2
 .10، ص 1سیاسیة، ع م، الرقابة البرلمانیة ومستقبل النظام السیاسي في العراق، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة ديالى، كلیة القانون والعلوم ال2016حسن تركي، عمير،  3
 .9كأساس لتنظیم السلطة في التشريعات الدستوري، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، ص م، الفصل بين السلطات  2009سعید، فروري،  4
 .16بعون، ص م، الوسائل القضائیة للحد من امتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم القضائي، دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادية، العدد الس2019ياسر محمد، عبد العال،  5
 .87م، مدي سلطة قاضي الإلغاء في إصدار أوامر الإدارة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلیة القانون، جامعة بغداد، ص 2003لدون ابراهیم، نوري، خ 6
شورة، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم م، مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي والنظام البرلماني، رسالة ماجستير غير من2021، 2020محمد، خيري، و سفیان، بوفلحة،  7

 .89الحقوق، ص 
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 المطلب الرابع: مفهوم التداخل في الصلاحيات بين السلطات

قضیة  ي عتبر التداخل في الصلاحیات بين السلطات من أبرز التحديات التي قد تواجه النظم السیاسیة والقانونیة في العديد من الدول. فهو يشكل
ير على الفصل بين السلطات ويقوض في بعض الأحیان مبدأ استقلالیة كل سلطة. عادة  ما تقوم الأنظمة السیاسیة على محورية تؤثر بشكل كب

من هذه  تقسیم المهام بين السلطة التشريعیة، السلطة التنفیذية، و السلطة القضائیة، لضمان تحقیق العدالة، التنظیم، والتنمیة. حیث يتعاون كل
اف مشتركة وتحقیق الاستقرار والعدالة في الدولة. لكن، التداخل بين الصلاحیات قد يعرقل هذا التعاون ويؤدي إلى عدم السلطات لتحقیق أهد

وضوح الدور الذي يجب أن تؤديه كل سلطة. ونتیجة لذلك، قد يتم تقويض مبدأ الفصل بين السلطات مما يخلق توترات وصراعات داخل النظام 
  1یتة وقدرته على أداء مهامه.السیاسي قد تؤثر على فعال

 فإن التداخل بين السلطة القضائیة و السلطة التنفیذية ي عد من أبرز التحديات التي تؤثر في استقلال القضاء. فكلما كان هناك تداخل في
على نزاهتها وحیادها. على  الصلاحیات بين القضاء والإدارة التنفیذية، تزداد احتمالات أن تتعرض السلطة القضائیة لضغوط خارجیة قد تؤثر

ذلك  سبیل المثال، عندما تتدخل السلطة التنفیذية في القضايا التي ت عرض على القضاء أو تحد من قدرة المحاكم على إصدار أحكام مستقلة، فإن
هل أو لا تنفذ القرارات القضائیة إذا يقلل من فعالیة القضاء في ضمان الحقوق وحماية العدالة. في بعض الأنظمة، قد تجد أن السلطة التنفیذية تتجا

 تعارضت مع سیاساتها أو مصالحها الخاصة. لذلك، فإن ضمان استقلال السلطة القضائیة يتطلب ضمانات قانونیة صارمة تمنع أي نوع من التدخل
للتأثيرات السیاسیة أو الإدارية التي  في عمل المحاكم، وتسمح لها بممارسة دورها بحرية كاملة. من دون هذه الضمانات، فإن القضاء يصبح عرضة

  2تقوض دوره في تحقیق العدالة.

 المطلب الخامس: الإصلاحات القانونية لتقليل تعارض السلطات وضمان فعالية النظام

قانوني، لاسیما في الدول حد أبرز العوائق التي تواجه حسن أداء النظام الأ –التشريعیة والتنفیذية والقضائیة  –ي عد التداخل بين السلطات الثلاث 
 العراق من خلال غموض نصوص الدستور، ذات البنیة الفیدرالیة مثل العراق أو ذات الصلاحیات المشتركة كما في الإمارات. يظهر هذا التداخل في

ية، مما يؤدي إلى تضارب الاتحاد ( التي تمنح المحافظات صلاحیات واسعة دون وضع آلیات واضحة لتنسیقها مع السلطات115وخصوص ا المادة )
اخل قد يظهر في تضارب الاختصاصات في تنفیذ السیاسات، خاصة في قطاعات الموارد الطبیعیة أو الأمن الداخلي. أما في الإمارات، فإن التد

دث ازدواج ا في الإجرا  في الفصل القضائي. ءات أو تأخر ابين المحاكم المحلیة والاتحادية في بعض القضايا ذات الب عد المشترك، مما يُ 

م ت عتبر الإصلاحات القانونیة من العناصر الأساسیة التي تساهم في تعزيز فعالیة النظام القضائي وضمان سير العمل بين السلطات بشكل منظ
ضمان استقلالیة كل  ومتوازن. تهدف هذه الإصلاحات إلى تقلیل تعارض الصلاحیات بين الهیئات التشريعیة والتنفیذية والقضائیة، بالإضافة إلى

  3سلطة في ممارسة مهامها.

 في النظام القانوني العراقي، تسعى الدولة إلى إجراء العديد من الإصلاحات التي تهدف إلى تقلیل تعارضات السلطات وضمان فعالیة النظام
اءات القانونیة المتعلقة بالمنازعات العقارية. ومع ، الذي كان يهدف إلى تسهیل الإجر 1994أبريل  1القضائي. تم إصدار القرار الوزاري المؤرخ في 

، تم إنشاء أقسام متخصصة في المحاكم تتعامل مع المنازعات العقارية، لكنها كانت تفتقر إلى اختصاص 1996سبتمبر  15القرار الوزاري المعدل في 
دف إلى تسريع الفصل في القضايا العقارية، إلا أن وجود نوعي وكانت تعمل كإجراء تنظیمي فقط. هذا التنظیم جاء في إطار الإصلاحات التي ته
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ة ما هذه الأقسام دون أن تكون محاكم مستقلة لا يزال يشكل عائق ا في ضمان الفصل الدقیق في القضايا المعقدة. من هنا، يمكن القول إن الحاج
  1ذا النوع من المنازعات بشكل منفصل عن باقي القضايا.زالت قائمة لإنشاء محاكم عقارية مختصة تأخذ على عاتقها مسئولیة التعامل مع ه

، تم تنظیم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة في إقلیم من خلال منح المحافظات 2005من الدستور العراقي لعام  122في المادة 
لا تنتظم في إقلیم لها صلاحیات إدارية ومالیة بما يمك نها من إدارة شؤونها صلاحیات إدارية ومالیة واسعة. هذه المادة تنص على أن المحافظات التي 

ية في إدارة الشؤون المحلیة وفق مبدأ اللامركزية الإدارية. هذا التوزيع للصلاحیات يعزز من استقلالیة السلطات المحلیة، ويقلل من تأثير التدخلات المركز 
لأمر تحديات جديدة تتمثل في كیفیة ضمان أن لا يتداخل اختصاص المحافظات مع اختصاصات المحلیة. ولكن من جهة أخرى، قد يخلق هذا ا

ت قانونیة الحكومة الاتحادية، ولا سیما في المجالات التي تتطلب تنسیق ا بين الحكومة الاتحادية والمحافظات. هذا التحدي يفرض ضرورة تطوير آلیا
 2المختلفة، مما ي قلل من التداخل الذي قد ي عرقل سير العمل التشريعي والتنفیذي في الدولة. توضح بشكل دقیق حدود الصلاحیات بين السلطات

ة القضاء ويقلل في النظام القانوني الإماراتي، تأتي الإصلاحات القانونیة لضمان توازن الصلاحیات بين الهیئات القضائیة المختلفة، مما يعزز استقلالی
ت عتبر خطوة هامة في تنظیم العلاقة بين السلطة  2022لسنة  33من مرسوم بقانون اتحادي رقم  4طات. المادة من أي تعارض قد ينشأ بين السل

بين حكومة القضائیة في مختلف الإمارات. هذه المادة تختص بالمحكمة الاتحادية العلیا في الفصل في المنازعات بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد و 
لمادة، يتم ضمان أن المحكمة الاتحادية العلیا هي الجهة الوحیدة التي تختص بالفصل في النزاعات المتعلقة بتفسير القوانين الاتحاد. من خلال هذه ا

يد الاختصاصات بين الهیئات القضائیة في الإمارات المختلفة. في هذا الإطار، ت عزز المحكمة الاتحادية العلیا من فعالیة النظام القضائي من خلال تحد
  3قة، مما يساهم في منع أي تداخل بين الهیئات القضائیة المختلفة ويُد من التعارضات القانونیة التي قد تؤثر على سير العدالة.بد

ثل إضافة هامة في ضمان فعالیة النظام القضائي الإماراتي، حیث ت عطي المحكمة  33المادة  الاتحادية من مرسوم قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العلیا تم 
 العلیا صلاحیة الفصل في النزاع بين هیئات القضاء في الإمارات. في حال حدوث تنازع في الاختصاص بين الجهات القضائیة، يتم رفع طلب إلى

اكم، تقوم المحكمة المحكمة الاتحادية العلیا لتعیين المحكمة المختصة أو تحديد الحكم الواجب التنفیذ. في حال وجود أحكام نهائیة متناقضة بين المح
مع  الاتحادية العلیا بالفصل في هذا النزاع وتحديد الحكم الذي يجب تنفیذه. هذا الإجراء يساعد في ضمان أن جمیع الأحكام القضائیة تتماشى

و تحقیق العدالة بشكل الدستور، ويعزز من استقرار النظام القانوني. من خلال ذلك، يتم ضمان الفصل بين السلطات القضائیة وتوجیه الجهود نح
  4سريع وفع ال.

دد بصورة دقیقة صلاحیات كل سلطة ، وت نشئ آلیات فعالة لحل النزاعات ولمعالجة هذا الإشكال، تبرز الحاجة إلى إصلاحات قانونیة مؤسسیة تح 
كالمحكمة الاتحادية العلیا   –دستورية ال بين السلطات قبل تصاعدها إلى أزمات دستورية أو سیاسیة. من بين هذه الإصلاحات، تفعیل دور المحاكم

ما يم كن اعتماد تشريعات ك تفسير النصوص المختلف علیها، وربط إصدار بعض التشريعات بموافقة تشاركیة بين مستويات السلطة المختلفة.  في –
عنى بتنسیق الصلاحیات وتوزيعها على ائمة ت  تفصیلیة توضح صلاحیات الجهات التنفیذية على المستويين المركزي والمحلي، وت نشئ لجان مشتركة د

نب التداخل الإداري أو القضائي، وهو ما يعزز استقرار النظام القا  نوني وي كرس مبدأ سیادة القانون.نحو يضمن حسن الأداء المؤسسي ويج 
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 المبحث الثاني: التداخل في الصلاحيات بين السلطات

الصلاحیات بين السلطات، نجد أن الخلط بين مهام السلطة التشريعیة و السلطة القضائیة قد يؤدي إلى من التحديات التي يخلقها التداخل بين 
ة القوانين، تقیید قدرة القضاء على مراجعة التشريعات واللوائح الصادرة من البرلمان. إذا كانت السلطة القضائیة غير قادرة على التدقیق في دستوري

القانون وي عرقل قدرة المحكمة على حماية الحقوق الفردية والحريات العامة. السلطة القضائیة لها دور أساسي في التأكد فإن ذلك قد يهدد مبدأ سیادة 
ت بين من أن التشريعات التي يصادق علیها البرلمان تتماشى مع الدستور وتحترم الحقوق المقررة للأفراد. لكن، في حال وجود تداخل في الصلاحیا

 1اكم، قد ي عیق ذلك الرقابة القضائیة على القوانين، وي فضي إلى إصدار تشريعات قد تكون غير دستورية أو مخالفة للحقوق الأساسیة.البرلمان والمح

ا التحدي الأكثر إلحاح ا في هذا التداخل يتمثل في التعاون بين السلطات وحماية استقلال كل سلطة. إن التداخل في الصلاحیات لا يعني دائ م 
صراع، فقد يكون في بعض الأحیان نتیجة للتعاون الضروري بين السلطات. إلا أن هذا التعاون لا يجب أن يؤدي إلى تخطي الحدود المقررة وجود 

لكل سلطة. مبدأ الفصل بين السلطات هو المبدأ الذي يضمن أن كل سلطة تقوم بأداء وظیفتها دون التدخل في وظائف السلطات الأخرى. ومن 
زن لمبدأ، يمكن لكل من السلطات التشريعیة والتنفیذية والقضائیة أن تعمل وفق اختصاصاتها المحددة قانون ا، مما يضمن تحقیق العدالة وتواخلال هذا ا

 بیقالقوى داخل الدولة. ومع ذلك، فإن غیاب وضوح الاختصاصات القانونیة والقواعد المنظمة لهذه السلطات قد يؤدي إلى التداخل، مما يعوق تط
  2هذا المبدأ.

 المطلب الأول: الآثار القانونية للتداخل في الصلاحيات

ير على النظام ت عد الآثار القانونیة للتداخل في الصلاحیات بين السلطات التشريعیة و التنفیذية و القضائیة من القضايا الجوهرية التي تؤثر بشكل كب
السلطات يُدث عندما تتداخل مهام واختصاصات هذه السلطات بطرق تؤدي إلى تعارض أو السیاسي والقانوني في أي دولة. التداخل بين هذه 

ة العمل تداخل في تنفیذ مهامها. يؤدي هذا التداخل إلى آثار قانونیة سلبیة تتمثل في تعطیل بعض القرارات الإدارية، مما يؤثر سلب ا على فعالی
ينص على أن "كل ما لم ينص علیه  115لى سبیل المثال، نجد أن الدستور العراقي في المادة الحكومي وأداء النظام القضائي. في حالة العراق، ع

في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحیة الأقالیم والمحافظات غير المنتظمة في إقلیم"، وهذا قد يؤدي إلى حالة من 
تحادية والإقلیمیة، مما ي فضي إلى تنازع حول الاختصاص في بعض القضايا الرئیسیة مثل الغموض في تحديد المسؤولیات واختصاصات السلطات الا

لسیاسات بشكل المیزانیة أو السیاسات الاقتصادية أو حتى الموارد الطبیعیة مثل النفط. هذا التداخل بين السلطات التنفیذية والاتحادية يعوق تنفیذ ا
  3ل تقدم الدولة.موحد ويسهم في خلق أزمات سیاسیة قد تعرق

من الدستور العراقي إشارة إلى تشكیل إقلیم كردستان واعتباره جزء ا من النظام الفیدرالي العراقي، وهو ما يوضح  117أيض ا في العراق، نجد في المادة 
ن إقلیم كردستان كان قد تشكل فعلی ا التحديات التي قد تنشأ عندما تبرز التداخلات بين الحكومة الاتحادية والحكومة الإقلیمیة. على الرغم من أ

ا تمام ا حتى  بعد إقرار الدستور. في فترة النظام السابق، إلا أن الإطار القانوني الذي يُدد العلاقة بینه وبين الحكومة المركزية في بغداد لم يكن واضح 
صراعات حول السلطة التنفیذية و التشريعیة في إطار  هذا التداخل في الصلاحیات يخلق العديد من التوترات السیاسیة في العراق، حیث تنشأ

ا يؤدي المناطق المتنازع علیها. ما يعزز هذه التحديات هو غیاب توافق واضح بين الأطراف المعنیة في كیفیة إدارة هذا التداخل بين السلطات، مم
  4إلى عدم الاستقرار السیاسي في كثير من الأحیان.
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لعلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد والحكومة حی ا على التحديات التي قد يواجهها النظام الفیدرالي العراقي، حیث أن اي عد إقلیم كردستان مثالا  
ا في المشهد السیاسي العراقي. فبالرغم من أن الم من الدستور العراقي تعترف بإقلیم   117ادة الإقلیمیة في كردستان تمثل أحد أكثر الملفات تعقید 

لطرفين خالیة من التوترات أو أن الصلاحیات ن كجزء من النظام الفیدرالي للدولة، إلا أن هذا الاعتراف لا يعني بالضرورة أن العلاقة بين اكردستا
الاتحادية وحكومة الإقلیم أدى  موزعة بوضوح تام. فعلى العكس من ذلك، فإن الغموض القانوني الذي يُیط بحدود الاختصاصات بين الحكومة

، مما يجعل من مسألة توزيع صراعات سیاسیة وإدارية متكررة، حیث لا يزال كل طرف يسعى إلى تعزيز نفوذه على حساب الطرف الآخر إلى
 السلطة محور ا رئیسی ا للصراع بين بغداد وأربیل.

حیث أن عدم وجود قنوات حوار دائمة غیاب توافق سیاسي واضح بين بغداد وأربیل حول آلیة إدارة هذا التداخل هو ما ي فاقم هذه الأزمات، 
ة الاتحادية وفعالة لحل الخلافات يؤدي إلى اتخاذ قرارات أحادية الجانب من كل طرف، مما ي عزز من الانقسام بدلا  من إيجاد حلول توافقیة. فالحكوم

تقل دون الرجوع إلیها، بینما ترى حكومة كردستان ترى أن أي سلطة محلیة أو إقلیمیة يجب أن تخضع لقوانين الدولة المركزية وألا تتصرف بشكل مس
قة بين أن الدستور يمنحها استقلالیة واسعة في إدارة شؤونها الداخلیة، مما يجعل من الصعب الوصول إلى صیغة قانونیة ي تفق علیها لتنظیم العلا

  1الطرفين.

بين السلطات تظهر بشكل أكثر وضوح ا في مسألة المحاكم الاتحادية أما في الإمارات، فإن التحديات التي تنشأ بسبب التداخل في الصلاحیات 
، ولكن في والمحاكم المحلیة. حیث إن المحكمة الاتحادية العلیا تختص بالفصل في المنازعات بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد وبين حكومة الاتحاد

لمحكمة الاتحادية العلیا هي الجهة الوحیدة المخولة بالفصل في هذا التنازع، وفق ا لما حال وجود تنازع بين الهیئات القضائیة في إمارة وأخرى، ت عتبر ا
من الدستور الإماراتي. هذا التداخل ي ظهر أهمیة وجود الآلیات القانونیة الواضحة التي تحدد بشكل لا لبس فیه الصلاحیات  99تنص علیه المادة 

دد بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلیة، لض مان تنفیذ الأحكام القضائیة بشكل فعال ومنع حدوث نزاعات أو تضارب في القرارات. إذا لم تح 
  2.الاختصاصات القضائیة بوضوح، قد يؤدي ذلك إلى تأخير العدالة ويخلق بیئة قانونیة مشوشة، مما ينعكس سلب ا على مصداقیة النظام القضائي

دد دور المحكمة الاتحادية العلیا في حالات التنازع بين المحاكم في الإمارات، حیث  2022لسنة  33من مرسوم قانون اتحادي رقم  33المادة  تح 
رة تختص هذه المحكمة بالفصل في حالة تداخل الاختصاص بين الهیئات القضائیة في إمارة وأخرى. وهذا يشير إلى أثر قانوني مهم يتمثل في ضرو 

كم المحلیة لضمان توفير العدالة الفع الة ومنع التأخير في إجراءات التقاضي بسبب تضارب الصلاحیات. وإن التنسیق بين المحاكم الاتحادية والمحا 
نیة غیاب التنسیق الواضح في هذا المجال يؤدي إلى تعقید عملیة الفصل في النزاعات ويؤثر في قدرة المواطنين على الحصول على حقوقهم القانو 

  3ة إلى تشريعات تنظم العلاقة بين المحاكم الاتحادية والمحلیة لضمان النظام القضائي الموحد في الدولة.بسرعة وكفاءة. وهذا يبرز الحاج

من الدستور الإماراتي تشير إلى أن أحكام المحكمة الاتحادية العلیا تكون نهائیة وملزمة لجمیع السلطات في الدولة، ما يعكس التزام  101فإن المادة 
سیادة القانون والعدالة. في حال قررت المحكمة أن أحد التشريعات الاتحادية أو المحلیة تتعارض مع الدستور الإماراتي، فإن السلطة الدولة بتعزيز مبدأ 

 التشريعاتالمعنیة يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة. هذا يعني أن أي تداخل قد يُدث بين السلطات التنفیذية والتشريعیة من خلال 
الآثار يجب أن يتم حل ه بشكل قانوني من خلال المحكمة الاتحادية العلیا لضمان عدم وجود أي تأثير سلبي على الدستور أو القوانين الاتحادية. 

رفع الكفاءة القانونیة التي يسببها التداخل بين السلطات في العراق والإمارات تتطلب من كل من النظامين القضائیين تطوير آلیات قانونیة محددة ل

                                                             
 .  3سعید، غافل فروري، الفصل بين السلطات كأساس لتنظیم السلطة في التشريعات الدستورية، مجلة مركز دراسات الكوفة، بغداد، ص  1
من خلال علاقة السلطة التنفیذية بالسلطة التشريعیة، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة،  2016الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري في م، مبدأ 2020بن حمو، الطاوس،  2

 .12، ص 2، ع 5مج 
 .130كاديمیة الدراسات العلیا، طرابلس، لیبیا، ص م، الرقابة على دستورية القوانين في العراق والإمارات العربیة المتحدة، رسالة ماجستير، أ2009وسن حمید، رشید،  3
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القانونیة وتحديد الصلاحیات بشكل دقیق. هذه التحديات تتطلب إصلاحات تشريعیة وإجراءات قوية لتمكين السلطات القضائیة من لعب دورها 
  1بفعالیة من خلال ضمان استقلالیتها وعدم تعرضها لأي ضغوطات من السلطات الأخرى.

 ل بين الصلاحياتالمطلب الثاني: العوامل التي تؤدي إلى التداخ

الفیدرالیة  التداخل بين الصلاحیات بين السلطات التشريعیة و التنفیذية و القضائیة يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة السیاسیة في الدول
ؤدي إلى تضارب في والوحدوية على حد سواء. حیث يعكس هذا التداخل وجود غموض قانوني في حدود الاختصاصات المقررة لكل سلطة، مما ي

، كما يظهر الأداء التشريعي والتنفیذي والقضائي. في العراق، ي عتبر نظام الفیدرالیة أحد أبرز العوامل التي تساهم في حدوث التداخل بين السلطات
ة، يكون من صلاحیة من الدستور العراقي التي تنص على "كل ما لم ينص علیه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادي 115في المادة 

المحافظات غير الأقالیم والمحافظات غير المنتظمة في إقلیم". هذه المادة تضع مساحة كبيرة للتداخل في الصلاحیات بين الحكومة الاتحادية والأقالیم و 
  2في بعض الأحیان. المنتظمة في إقلیم، مما يخلق نزاعات قد تؤدي إلى تأخر في اتخاذ القرارات الحاسمة، وعرقلة العمل الحكومي

یة، حیث يمكن أن تختلف القرارات بين الحكومة إن هذا التداخل يمكن أن يظهر في مجالات متعددة، من أبرزها إدارة الموارد الطبیعیة و السیاسة الأمن
في صراع مع الحكومة المركزية حول فسها نالاتحادية وحكومة الإقلیم حول كیفیة إدارة هذه السیاسات. في بعض الحالات، قد تجد الحكومة المحلیة 
 21من قانون رقم  47ة المحلیة. أما المادة النفط أو إدارة المال العام، خاصة عندما تكون هناك قوانين اتحادية ت فرض من دون التشاور مع الحكوم

لیة لرقابة مجلس النواب، ما يخلق الس المح، فهي توضح آلیة الرقابة على المجالس المحلیة حیث نصت على خضوع مجلس المحافظة والمج2008لسنة 
 ويفاقم حالة الاضطراب بين الجهات الحكومیة. نوع ا من التداخل بين السلطات التنفیذية والرقابیة. هذا التداخل يعزز من تعقید الإجراءات الإدارية

من الدستور العراقي ت عطي الفرصة لتفويض بعض السلطات  123أما في ما يتعلق بتفويض الصلاحیات بين الحكومة الاتحادية والأقالیم، فإن المادة 
الفعلي من الحكومة الاتحادية للمحافظات، وذلك بموافقة الطرفين وبحسب القانون. ولكن على الرغم من إقرار الدستور لهذه الآلیة، فإن التطبیق 

لیات التنظیمیة الخاصة بتحديد الصلاحیات بين الحكومة الاتحادية لهذه المادة يؤدي إلى تداخل في الصلاحیات بشكل مستمر، نظر ا لعدم وضوح الآ
شرية بين والحكومات المحلیة. هذا التداخل يؤدي إلى قلة التنسیق بين السلطات، خاصة في المناطق التي تشهد تفاوت ا في الإمكانیات المادية والب

  3السیاسات العامة.الحكومة المركزية والأقالیم، مما يُد من قدرة الدولة على تطبیق 

قق هذا التفويض إن تفويض الصلاحیات بين الحكومة الاتحادية والأقالیم ي عد من القضايا الجوهرية في النظام الفیدرالي  العراقي، حیث ي فترض أن يُ 
صاصات بطريقة ت ناسب احتیاجات كل منطقة. الاختو التوازن بين المركزية واللامركزية، مما ي ساعد في تعزيز كفاءة إدارة الدولة من خلال توزيع المهام 

تطبیق الفعلي لهذا التفويض لا يزال يواجه فقد أتاح الدستور العراقي إمكانیة نقل بعض الصلاحیات من الحكومة الاتحادية إلى المحافظات، ولكن ال
دث كومة الاتحادتحديات عديدة، حیث أن الآلیات التنظیمیة غير الواضحة تؤدي إلى تداخل الصلاحیات بين الح ية والحكومات المحلیة، مما يُ 
 عامة بسلاسة وكفاءة.تضارب ا إداري ا قد ي ؤثر على فعالیة العمل الحكومي، وي ضعف من قدرة الدولة على تنفیذ السیاسات ال

الاتحادية تفويض سلطاتها  أحد أهم التحديات التي ي واجهها تفويض الصلاحیات هو الغموض في تحديد المجالات التي يم كن فیها للحكومة
دد نوعیة الصلاحیات التي  للمحافظات، حیث أن النصوص الدستورية تعترف بهذا التفويض كمبدأ عام، ولكن دون تقديم إطار تنظیمي واضح يُ 

دات القانونیة والسیاسیة في يم كن نقلها، وآلیات اتخاذ القرار بشأنها، ومسؤولیة تنفیذها ومتابعة تطبیقها. هذا الغموض يؤدي إلى تعدد الاجتها
صة تفسير آلیات التفويض، مما يجعل تنفیذ هذا المبدأ عرضة للخلافات بين الحكومة المركزية والمحافظات. فكل طرف يسعى إلى فرض رؤيته الخا

                                                             
 .14، ص 4، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 1996حاحة، عبد العالي، تطبیقات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور  1
 .29 م، نشأة مبدأ الفصل بين السلطات، جامعة بابل، كلیة القانون، شبكة جامعة بابل، ص2012علي هادي، الشكراوي،  2
 .210، دار نیبور للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، ص 1م، القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، ط2013ساجد محمد، الزاملي،  3
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وى الاتحادي والمحلي نتیجة الاختلاف حول كیفیة توزيع الصلاحیات، مما يؤدي إلى التأخير في تنفیذ المشاريع الحكومیة، وزيادة التوترات بين المست
  حول مدى استقلالیة المحافظات في إدارة شؤونها.

 في الإمارات، يساهم التداخل بين الصلاحیات القضائیة في حدوث مشاكل قانونیة تؤثر على فعالیة النظام القضائي في حال لم ت وضع قوانين
كمة الاتحادية العلیا على أن المحكمة الاتحادية العلیا تختص بالفصل في تنازع الاختصاص من قانون إنشاء المح 33/10واضحة تنظمه. تنص المادة 

المحاكم بين هیئة قضائیة في إمارة وهیئة قضائیة في إمارة أخرى. هذا التداخل القضائي يظهر عندما تتشابك الاختصاصات بين المحاكم الاتحادية و 
ستور الإماراتي أو الفصل في القضايا ذات العلاقة بالقوانين الاتحادية. في مثل هذه الحالات، يصبح من المحلیة في الحالات التي تتعلق بتفسير الد

  1الضروري أن تقوم المحكمة الاتحادية العلیا بالفصل في الاختصاصات لتجنب حدوث أي لبس أو تضارب في تطبیق القوانين.

دد بشكل واضح أ 99/8المادة  ن المحكمة الاتحادية العلیا هي الجهة الوحیدة التي يُق لها الفصل في تنازع الاختصاص بين من الدستور الإماراتي تح 
هناك  المحاكم في الإمارات المختلفة، وهو ما يعزز من قدرة النظام القضائي على الحفاظ على العدالة وحماية حقوق الأفراد. ومع ذلك، لا يزال

و المحكمة الاتحادية العلیا في بعض القضايا التي لا يتم تحديد الاختصاص القضائي فیها بوضوح، مثل  بعض التداخل بين السلطات القضائیة المحلیة
الإمارات سیاسات  القضايا المتعلقة بحقوق الأفراد في الإمارات أو القضايا التي تتطلب تفسير ا محدد ا للقوانين الاتحادية. لذلك، من الضروري أن تتبنى

  2یات واضحة لتوزيع الصلاحیات القضائیة بين مختلف المحاكم.قضائیة محكمة وتضع آل

تحادية، حیث ت عتبر الجهة المختصة بالفصل في تنازع تلعب المحكمة الاتحادية العلیا في الإمارات دور ا جوهري ا في ضبط العلاقة بين المحاكم المحلیة والا
ة في جمیع أنحاء الدولة. إن تحديد جهة قانوني يضمن تطبیق العدالة بمقايیس موحد الاختصاص بين المحاكم المختلفة، مما ي سهم في تحقیق تناسق

نع صدور أحكام متضا ربة أو متناقضة قد تؤدي إلى إرباك النظام قضائیة علیا للفصل في هذه التنازعات ي عزز من استقرار النظام القانوني، حیث يم 
يخلو من تحديات قانونیة وتنظیمیة، حیث أن  ومع ذلك، فإن تطبیق هذا المبدأ على أرض الواقع لا القضائي أو التأثير على ثقة الأفراد في العدالة.

ونیة واضحة تمنع أي تضارب أو تأخير في التداخل بين اختصاصات المحاكم المحلیة والاتحادية في بعض القضايا يجعل من الضروري تطوير آلیات قان
 إنجاز العدالة.

 قد تحتاج إلى اجتهاد قضائي عند تطبیقها التي تنشأ في هذا السیاق هو عدم وجود تفسير موحد لبعض القوانين الاتحادية التيأحد أبرز الإشكالیات 
دد المبادئ والحقوق الأساسافي القضايا التي يتم النظر فیها على مستوى الإمارات المختلفة. فالقوانين الاتحادية ت عتبر الإطار  یة، لقانوني العام الذي يُ 

بس في تحديد الجهة القضائیة المختصة، لولكن حینما يتم التعامل مع قضايا ذات أبعاد محلیة أو تتعلق بالتشريعات الخاصة بكل إمارة، قد يُدث 
تفسير القانون قوق الأفراد، حیث أن اختلاف مما يؤدي إلى تباين في تفسير القوانين بين المحاكم المختلفة. هذا الوضع قد ي ؤثر بشكل مباشر على ح

تفسير القوانين الاتحادية من قبل  بين المحاكم يم كن أن ي ؤدي إلى نتائج قضائیة متفاوتة، وهو ما يتطلب وجود إجراءات واضحة تضمن وحدة
 المحكمة الاتحادية العلیا.

 المطلب الثالث: تأثير التداخل على استقرار النظام القانوني

لطات التشريعیة و التنفیذية و القضائیة في كل من العراق و الإمارات يشكل أحد التحديات الكبرى التي إن التداخل بين الصلاحیات بين الس
ثار تؤثر بشكل مباشر على استقرار النظام القانوني في الدولتين. فالتداخل بين السلطات لا يقتصر على الجانب النظري فحسب، بل يمتد إلى الآ

عالیة الحكومیة وتؤدي إلى غموض في تفسير القوانين وتنفیذ السیاسات العامة. في العراق، على سبیل المثال، العملیة التي تتسبب في إضعاف الف
                                                             

، ص 1، 7لة مؤتة للبحوث والدراسات، ، المج1992لسنة  12م، الأحكام العامة لدعاوي القضاء الكامل في ظل قانون محكمة العدل العلیا الجديد رقم 1993أحمد عودة، الغويري،  1
23. 

 .17، ص 6، 7م، تناسب سلطة رئیس الدولة مع مسؤولیته في الدستور العراقي، مجلة رسالة الحقوق، 2010علي يوسف، الشكري،  2
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من الدستور العراقي تنص على أن "كل ما لم ينص علیه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحیة الأقالیم  115المادة 
م"، وهو ما يفتح المجال لتداخل الصلاحیات بين السلطات المركزية و السلطات المحلیة في المجالات الاقتصادية والمحافظات غير المنتظمة في إقلی

جمیع أنحاء والسیاسیة. ويؤدي هذا التداخل إلى زيادة الازدواجیة في التطبیقات القانونیة، ما يعطل قدرة الحكومة على تطبیق القوانين الموحدة في 
  1وجود اختصاصات غير محددة بوضوح قد يؤدي إلى حالة من الفوضى القانونیة قد تضر باستقرار النظام القانوني للدولة. البلاد. ولذلك، فإن

ا وتأثير ا على استقرار النظام القانوني ي عد التداخل بين الصلاحیات بين السلطات التشريعیة والتنفیذية والقضائیة أحد التحديات الأكثر تعقی د 
ذ القرارات، وخلق حالة من الضبابیة كل من العراق والإمارات، حیث يؤدي هذا التداخل إلى إضعاف فعالیة الحكومة، وتأخير تنفی  والإداري في

لسلطات باعتباره الركیزة الأساسیة لأي نظام القانونیة التي تؤثر على استقرار المؤسسات. فالنظرية الدستورية الحديثة تؤكد على مبدأ الفصل بين ا
لى إضعاف الأداء المؤسسي وتعطیل تنفیذ قراطي متوازن، ولكن في الواقع العملي، غالب ا ما تتداخل الصلاحیات وتتقاطع الأدوار، مما يؤدي إديم

دة وضمان تنفیذ القوانين بكفاءة، السیاسات العامة. هذه الإشكالیة لیست مجرد خلل تنظیمي، بل هي عائق حقیقي أمام تحقیق الحوكمة الرشی
درة الدولة على تحقیق أهدافها قث أن عدم تحديد حدود واضحة للصلاحیات بين مختلف السلطات يؤدي إلى تضارب في القرارات، ويؤثر على حی

 التنموية والإدارية.

 الفرع الاول: ازدواجية الصلاحيات وتأثيرها في العراق

من الدستور  115، حیث تنص المادة كومة الاتحادية والسلطات المحلیةفي العراق، يم كن ملاحظة هذا التداخل بشكل خاص في العلاقة بين الح
الیم والمحافظات غير المنتظمة في العراقي على أن "كل ما لم ينص علیه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحیة الأق

ات الأقالیم، مما يؤدي إلى تنازع في الصلاحیات، ة بين الحكومة المركزية وسلطإقلیم". هذه الصیاغة العامة تفتح المجال أمام اجتهادات قانونیة متضارب
من جهة، تسعى الحكومة الاتحادية إلى فرض فخاصة  في المجالات الحیوية مثل إدارة الموارد الطبیعیة، القوانين الاقتصادية، والسیاسات الأمنیة. 

لأقالیم والمحافظات بحقوق موسعة لإدارة اللحفاظ على وحدة الدولة، ومن جهة أخرى، ت طالب سلطتها على القوانين والإجراءات التي تراها ضرورية 
تنفیذ القوانين الاتحادية، حیث قد تصدر  شؤونها المحلیة دون تدخل مركزي. هذه الثنائیة في تفسير الصلاحیات تؤدي إلى ازدواجیة قانونیة ت عطل

لق بیئة قانونیة غير مستقرة تعیق التنمیة في بعض الأقالیم بسبب اختلاف التفسيرات القانونیة، مما يخالحكومة المركزية قرارات لا يتم تنفیذها 
 والاستثمار، وتؤثر على العلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة.

 الفرع الثاني: التحديات القانونية في النظام الإماراتي الفيدرالي

ا متطور ا لإدارة الصلاحیات بين المركز أما في الإمارات، فالنظام الفیدرالي الذي يجم ثل نموذج  ع بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات المحلیة يم 
كمة والأطراف، إلا أنه لا يخلو من التحديات المرتبطة بتحديد نطاق السلطة القضائیة والتشريعیة والتنفیذية لكل جهة. فعلى الرغم من أن المح

هة المختصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بتوزيع الصلاحیات، إلا أن هناك قضايا ذات طابع مزدوج بين القانون المحلي الاتحادية العلیا ت عتبر الج
ركات والقانون الاتحادي، مما قد يؤدي إلى حالات من التضارب القانوني. على سبیل المثال، عندما يتعلق الأمر بتشريعات اقتصادية تتعلق بالش

يكون هناك تداخل بين القوانين المحلیة لكل إمارة والتشريعات الاتحادية، مما يجعل من الضروري وجود آلیات قانونیة واضحة  والاستثمارات، قد
دد متى تكون القوانين المحلیة هي المرجع الأساسي، ومتى يجب تطبیق التشريعات الاتحادية. وإذا لم يتم التعامل مع هذه المسألة بحذ ر، فقد يؤدي تح 

فیما يتعلق بالوضع في الإمارات، نجد أن المحكمة  2 إلى إرباك المستثمرين والجهات الاقتصادية، مما يؤثر على البیئة الاستثمارية العامة في الدولة.ذلك 
                                                             

دراسة مقارنة، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونیة،  ،2005م، التنظیم الدستوري لحل مجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2016بهجت يونس، مها و آخرون،  1
 .11جامعة ذي قار، كلیة القانون، ص 

، مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي والنظام البرلماني، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 2021-2020محمد، خيري و سفیان، بوفلحة،  2
 .  187ق، الجزائر، ص الحقو 
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من قانون  33/10ادة الاتحادية العلیا تلعب دور ا محوري ا في حل التنازع بين السلطات القضائیة في الإمارات المختلفة، كما هو منصوص علیه في الم
ع الاختصاص بين إنشاء المحكمة الاتحادية العلیا. هذه المادة تؤكد على أن المحكمة الاتحادية العلیا هي الجهة الوحیدة التي تتخذ القرارات بشأن تناز 

في بعض الحالات، حیث يمكن أن يؤدي المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلیة. ومع ذلك، لا يزال هذا التداخل يؤثر على استقرار النظام القضائي 
ختصاص غیاب آلیات تنسیق واضحة إلى تأخير في الفصل في القضايا الحساسة التي تتطلب تطبیق قوانين الاتحاد أو تفسير الدستور. فالتداخل في الا

  1لاد.القضائي يعزز من احتمالات حدوث تعطیل للعدالة ويؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار القانوني في الب

لقانوني من التداخلات التي قد تنشأ بين المحاكم اتلعب المحكمة الاتحادية العلیا في الإمارات دور ا جوهري ا في ضمان التوازن القضائي وحماية النظام 
ي عتبر عنصر ا أساسی ا في أي  ازع الاختصاصاتالمحلیة والمحاكم الاتحادية. فوجود جهة قضائیة علیا تتمتع بصلاحیة الفصل في النزاعات المتعلقة بتن

ن هذه الآلیة لا تعمل بكفاءة م طلقة ما نظام قانوني يسعى إلى تحقیق العدالة الفعالة وضمان سیادة القانون على جمیع المستويات. ومع ذلك، فإ
دد متى يجب إحالة القضايا إلى المحكمة الاتحادية العلیا، وكی یة التعامل مع القضايا التي تنطوي على فلم يتم وضع إجراءات تنظیمیة واضحة تح 
في القضايا الحساسة، وتزايد  وتأخير البت تداخل بين القوانين المحلیة والاتحادية. إن غیاب هذه الآلیات يمكن أن يؤدي إلى عرقلة سير العدالة،

 التعقیدات القانونیة التي تؤثر على استقرار النظام القانوني في الدولة.

 كالية توزيع الصلاحيات القضائية بين المحاكم المحلية والاتحاديةالفرع الثالث: إش

م صارم إن التداخل في الاختصاصات بين المحاكم المختلفة ي عتبر أحد التحديات التي ت واجه النظام القضائي في الإمارات، حیث أن عدم وجود نظا
دد توزيع الصلاحیات بدقة قد يؤدي إلى تنازع المحاكم على الاخت صاص، أو إلى تأخير الفصل في القضايا بسبب عدم وضوح المحكمة المختصة. يُ 

لمخولة فحینما يكون هناك قضیة تتعلق بتطبیق قوانين اتحادية ولكنها تتصل أيض ا بتشريعات محلیة خاصة بكل إمارة، فإن تحديد الجهة القضائیة ا
ا، مما يؤدي إلى تعطی ل الإجراءات القضائیة وتأخير تحقیق العدالة. فالقضايا ذات الطابع المزدوج، مثل المسائل بالنظر في القضیة قد ي صبح أمر ا م عقد 

ثير تساؤلات التجارية، والاستثمارية، وقضايا الأحوال الشخصیة، وحقوق الأفراد، قد تكون محل نزاع بين المحاكم المحلیة والمحاكم الاتحادية، مما ي  
 2لأحكام فیها.قانونیة حول الجهة المختصة بإصدار ا

 الفرع الرابع: العوامل القانونية الداخلية وتأثيرها على الاستقرار المؤسسي

لاقة الحكومة العديد من العوامل القانونیة تسهم في تأثير التداخل على استقرار النظام القانوني في الدولتين. ففي العراق، غیاب التنظیم الواضح لع
ز التداخل في الصلاحیات ويؤدي إلى مشاكل إدارية تتعلق بكیفیة توزيع الموارد أو تطبیق السیاسات الحكومیة. كما المركزية مع الحكومات المحلیة يعز 

قد تسهم في تعطیل بعض القرارات التنفیذية  2008لسنة  21من قانون رقم  47أن الرقابة المالیة على المجالس المحلیة التي نصت علیها المادة 
ختصاصات بين الحكومة المركزية والمحافظات. وهذا النوع من التداخل يؤدي إلى إضعاف السلطة التنفیذية ويجعل النظام بسبب النزاعات حول الا

  3القانوني عرضة للصراعات السیاسیة التي تؤثر على استقرار الدولة.

، حیث يؤدي إلى زيادة الازدواجیة في التشريعات يساهم التداخل بين السلطات في كل من العراق و الإمارات في إضعاف استقرار النظام القانوني
یق السیاسات والتنفیذ، ويعرقل تطبیق القوانين الموحدة في الدولة. في العراق، غیاب التنسیق الفعال بين السلطات المختلفة قد يؤدي إلى فشل في تطب

                                                             
 .19، ص 39، ع 10م، مأسسة السلطة التنفیذية، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، مج 2021أحمد كاظم، الموسوي،  1
 .  5يناير، مارس، ص  5يف، عدد دراسة مقارنة بالدستور، مجلة كلیة الآداب، جامعة بني سو  –، تطور الآلیات الرقابیة للقضاء الدستوري 2019ياسر، سید حسين،  2
، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، 2005الفقرة ثانی ا لدستور العراق  61م، الرقابة على أداء السلطة التنفیذية، دراسة في ضوء المادة 2019محمد علي، صادق، وآخرون،  3

 .7، ص 11، السنة 2جامعة بابل، كلیة القانون، ع 
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د الطبیعیة. بینما في الإمارات، تداخل الاختصاصات القضائیة بين الحكومیة في العديد من المجالات الحیوية مثل التعلیم، الصحة، و إدارة الموار 
  1المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلیة يمكن أن يؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا المهمة، مما يقلل من فعالیة النظام القضائي.

 النتائج

الغموض في تحديد الاختصاصات،   الاتحادية والأقالیم، لكنبتوزيع الصلاحیات بين السلطات  2005يتمیز النظام العراقي بموجب دستور  .1
بیعیة. في المقابل، يوفر النظام الإماراتي، من ، يؤدي إلى تداخل بين السلطات التنفیذية والمحلیة، خاصة في إدارة الموارد الط115كما في المادة 
ا يعتمد على المحكمة الا 99خلال المادة  عات بين الهیئات القضائیة، مما يقلل من تحادية العلیا لحسم النزامن الدستور، إطار ا أكثر وضوح 

 التداخل ويعزز التنسیق بين السلطات.

ديل الخامس لمجلس شورى الدولة، في حل في العراق، ت سهم آلیات مثل هیئة تعیين المرجع، المنصوص علیها في المادة السابعة من قانون التع .2
من مرسوم قانون المحكمة  33ن المادة ا تواجه تحديات بسبب التأثيرات السیاسیة. أما في الإمارات، فإتنازع الاختصاص بين المحاكم، لكنه

ا ا واستقلالیة في إدارة التعارضات. الاتحادية العلیا توفر آلیة فعالة لحل التنازع بين المحاكم الاتحادية والمحلیة، مما يعكس نهج   أكثر تنظیم 

قید الطعن في القرارات الحكومیة، بینما تل بين السلطات التنفیذية والقضائیة نتیجة قرارات إدارية سابقة كانت يبرز في العراق تحدي التداخ .3
ا يُمي السلطة القضائیة من مممن الدستور حصانة القضاة،  97. في الإمارات، تعزز المادة 2005لسنة  17تم إصلاح ذلك بقانون رقم 

 الإماراتي أكثر فعالیة في ضمان الاستقلالیة القضائیة.التدخلات التنفیذية، ويجعل النظام 

من الدستور، مما يؤدي إلى  117 المادة يعاني النظام العراقي من تداخل في الصلاحیات بين الحكومة الاتحادية وإقلیم كردستان، كما يظهر في .4
ة الاتحادية العلیا نهائیة وملزمة، مما يقلل من عل أحكام المحكممن الدستور التزام ا بج 101نزاعات سیاسیة وقانونیة. في الإمارات، ت ظهر المادة 

 التداخل بين السلطات الاتحادية والمحلیة ويعزز استقرار النظام القانوني.

تعزيز استقلال السلطة التنفیذية،  ( إلى2017لسنة  71في العراق، تؤدي الإصلاحات القانونیة مثل تعديل قانون مجلس شورى الدولة )رقم  .5
رسوم قانون المحكمة الاتحادية العلیا في ممن  4لكنها لا تزال تواجه تحديات بسبب التداخل مع السلطات المحلیة. في الإمارات، ت سهم المادة 

 ثر فعالیة.تنظیم العلاقة بين السلطات القضائیة، مما يعزز التوازن بين السلطات ويقلل من التعارضات بشكل أك

لطبیعة الفیدرالیة المعقدة، مما يؤثر على نظام العراقي يعاني من تحديات كبيرة نتیجة التداخل في الصلاحیات بسبب ات شير الدراسة إلى أن ال .6
ا وتنظی ا، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة التداخل استقرار النظام القانوني. في المقابل، يتمیز النظام الإماراتي بآلیات قضائیة أكثر وضوح  م 

 .تحقیق العدالة بكفاءة أعلىبين السلطات و 
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